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Résumé 

Malgré le fait que la loi punit celui qui ne paie pas 
la pension alimentaire, la sanction est jugée 
insuffisante pour recouvrir la pension prescrite en 
faveur de la femme divorcée et ses enfants , Ceci a 
contraint le législateur algérien à créer un fond 
d’entretien aux termes de la loi 01-15 c'est 
pourquoi Le législateur Algérien à créer un fond 
d’entretien aux termes de la loi 01-15 comme un 
outil légal susceptible d’assurer l’exécution de 
l’ordonnance ou du jugement fixant la pension 
alimentaire en faveur de la femme divorcée ou de 
l’enfant gardé. A défaut d’exécution totale ou 
partielle pour non-paiement de la part du créancier 
ou de son incapacité ou pour domicile inconnu ou 
lenteur des procédures d’exécution pour assurer 
l’exécution du jugement en paiement de la pension 
al imentaire en faveur  de cette  catégorie. 

Mots clés: Assurer l’exécution la pension; Fond de 
pension alimentaire; La femme divorcée; L’enfant 
gardé. 

Abstract 

Expenses in favour of the divorced woman via 
justice (and her children) are at aim of preserving 
their dignity. In spite of the fact that law punishes 
who doesn’t pay these expenses remain 
insufficient that’s why Algerian law has created 
(the divorced woman box) according to 15-01 
law to insure the execution of law verdict, as far 
as expenses are concerned. In other words (the 
divorced woman box) pays these expenses so as 
to take them later from the ex-husband (the 
father) as law dictates using lawful means. 

Keywords: Guarantee of implementation; 
expense; the expense fund; the divorced women; 
Child custody. 
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عاتق  على أساسیا التزاما ھادوأولا المطلقة لصالح قضاء بھا المحكوم النفقة تشكل
لھما  التشریعیة الحمایة قیام ورغم لأعراضھم، وصونا كرامتھم على حفاظا المدین

 یستوجب جرما واعتباره الأسرة، قانون نصوص بموجب بدفعھا المكلف إلزامب
أنھا غیر كافیة في تحصیل  إلاالعقوبات،  لقانون طبقا بھا الوفاء عند رفض العقاب

. ما دفع المشرع الجزائري إلى استحداث صندوق ھذه الفئةة المقررة لصالح النفق
، كأحد الآلیات القانونیة لضمان تنفیذ الأمر أو الحكم 01-15النفقة بموجب القانون 

القضائي الصادر بنفقة المرأة المطلقة والطفل المحضون، في حال تعذر التنفیذ كلیا 
عدم معرفة محل إقامتھ، لن الدفع أو لعجزه أو أو جزئیا بسبب امتناع المدین بھا ع

من  ھاأو لبطء إجراءات التنفیذ، لیضمن بذلك تنفیذ حكم نفقة ھذه الفئة بتسدید
المخصصات المالیة للصندوق  في أجل  یتلاءم والطابع الاستعجالي للنفقات،  وفق 

 شروط وإجراءات محددة، على أن یتم تحصیلھا من المدین بالطرق القانونیة
 الجاري بھا العمل.

؛  المرأة المطلقة؛ صندوق النفقة  ؛ النفقة؛ ضمان التنفیذ  :المفتاحیةالكلمات 
 .الطفل المحضون
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 :مقدمة
لقد عملت التشریعات السماویة والقوانین الوضعیة على حمایة الأسرة عموما، 

ة والأطفال المحضونین على وجھ الخصوص كونھم یشكلون الحلقة والمرأة المطلق
الأضعف في الأسرة، فضمنت لھم الحق في كل ضروریات الحیاة، لاسیما النفقة، 
فأوجبت ذلك على الزوج سواء أثناء قیام العلاقة الزوجیة أو حتى بعد انحلالھا بالطلاق 

ذا الواجب بتنفیذ الأمر أو الحكم لمدة معینة، غیر أنھ قد یمتنع ھذا الأخیر عن أداء ھ
القضائي بتسدید مبالغ النفقة، فتتعرض المطلقة وأبناؤھا إلى التشرد والضیاع، الأمر 
الذي أدى إلى تدخل المشرع لضمان ھذا الحق، ودفع المبالغ المستحقة التي یتضمنھا 

بموجب الأمر أو الحكم القضائي للدائنین من المرأة المطلقة والأبناء المحضونین 
 .1المتضمن إنشاء صندوق النفقة 01 -15القانون 

لذا تأتي أھمیة ھذا الموضوع من جھة ارتباطھ بالفئة الھشة والضعیفة في الأسرة 
والمتمثلة في المرأة المطلقة والطفل المحضون، لأنھ قد   والمحمیة بموجب ھذا القانون

بأحد الأعذار نكایة بطلیقتھ یمتنع المدین الملزم بأداء حق النفقة لھما شرعا وقضاء 
وتملصا من واجباتھ الأسریة رغم الإلزام وأساسیة ھذا الحق الذي یتصف بالاستعجال 

 ولا یحتمل التسویف والتأخیر.
ویھدف ھذا الموضوع إلى بیان حق الطفل المحضون والمرأة المطلقة في النفقة، 

وراتھا، یلتزم وضمان الحصول علیھا كونھا تشكل أساس الحیاة وضرورة من ضر
المدین بأدائھا ودیا أو جبرا في وقتھا بموجب أمر أو حكم قضائي، فإذا امتنع تدخلت 
الدولة لضمان الوفاء بھذا الحق بمقتضى القانون المذكور، وصرفت ھذه المستحقات 
بطریقة استعجالیھ كحمایة لھذه الفئة من براثن السرقة والتسول والاستغلال. ونظرا 

المطلقات بإجراءات الحصول على النفقة من الصندوق جاء ھذا لجھل كثیر من 
الموضوع بھدف بیان الشروط والإجراءات الواجب إتباعھا، لیسھل علیھم تحصیل 
مبالغ النفقة المضمنة بالأمر أو الحكم القضائي،. وإیضاح كیفیة استرجاع صندوق 

 ة أو بالتنفیذ الجبري.   النفقة للمبالغ المدفوعة لھذه الفئة من المدین بالطرق الودی
ولعل الإشكال الذي یطرح نفسھ بھذا الصدد ھو ما مدى نجاعة ھذا الصندوق 

عند امتناع أو عجز  كضمان لتنفیذ حكم نفقات المرأة المطلقة والأطفال المحضونین
  المدین بھا ؟

ونظرا لأھمیة الموضوع، ومن أجل الوصول إلى الأھداف المرجوة، والإجابة   
شكالیة المبرزة رأیت من المناسب الاعتماد على  المنھج الوصفي لوضع إطار على الإ

عام لعمل آلیة الصندوق كضمان للوفاء وتسدید نفقة المطلقة والمحضون، وعلى النھج 
التحلیلي من خلال تحلیل النصوص القانونیة، مع الاستعانة بالمنھج المقارن في بعض 

 ببعض التقنینات العربیة.     الأحیان، بمقارنة القانون الجزائري
وللجواب على الإشكالیة المذكورة سأتطرق إلى ماھیة صندوق النفقة (المبحث 
الأول )، وشروط وإجراءات تنفیذ حكم النفقات المشمولة بضمان التنفیذ في ظل قانون 

 (المبحث الثاني). 15-01

  ق النفقة والمستفیدون من مخصصاتھالمبحث الأول: مفھوم صندو
تعریفا أو مفھوما لصندوق  01-15م یعط المشرع الجزائري  من خلال القانون ل

النفقة، وإنما أشار في المادة الثانیة منھ إلى بعض المصطلحات (النفقة، المستحقات 
المالیة المستفید أو الدائن بالنفقة والمدین بھا وسقوط حق الاستفادة من المستحقات 

ضي المختص مبینا دلالتھا، لذا سنعطي تعریفا المالیة والمصالح المختصة والقا
لصندوق النفقة (المطلب الأول)، وبیان المستفیدین من مخصصات صندوق النفقة 
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 بموجب الأوامر والأحكام القضائیة (المطلب ثاني).

 المطلب الأول: مفھوم صندوق النفقة
ل) صندوق النفقة اسم مركب من لفظین،  لذا سأعرف النفقة في (الفرع الأو

وأعطي تعریفا للصندوق ( الفرع الثاني )، مع بیان أسباب وأھمیة إنشاء صندوق 
 النفقة (الفرع الثالث). 

 تعریف النفقة :الفرع الأول

باعتبار النفقة الغایة الجوھریة من إنشاء الصندوق بموجب القانون المذكور 
 سنعرفھا لغة واصطلاحا.

 تعریف النفقة لغة :الفقرة الأولى

من مصدر الفعل أنفق، صرف المال وأفناه، ومنھ أنفقت الدراھم نفقا، النفقة 
وھي اسم من الإنفاق ویطلق على ما یمون بھ الإنسان نفسھ من نقود وغیرھا، والنفقة 

وتطلق ویراد بھا النفاذ، یقال نفق  الشيء نفقا  ،2ما أنفقت على العیال وعلى نفسك
قال نفق فلان، افتقر وذھب مالھ، وجمع بمعنى نفذ، ونفقت الدراھم بمعنى نفذت، وی

   .3نفقات ونفاق

 تعریف النفقة اصطلاحا :الفقرة الثانیة

الطلاق النفقة باعتبارھا التزام أثناء قیام العلاقة الزوجیة وتبعة من تبعات 
وعرفھا ، 4فقھاء المالكیة بأنھا "  ما بھ قوام معتاد حال الآدمي دون سرف" عرفھا

اج بأنھا " ما یصرفھ الزوج على زوجتھ وأولاده وأقاربھ من طعام الأستاذ العربي بلح
وكسوة ومسكن، وكل ما یلزم للمعیشة بحسب المتعارف بین الناس وحسب وسع 

     5الزوج"

) 2: المتعلق بصندوق النفقة  في المادة (01-15وجاء تعریف النفقة في قانون 
م قانون الأسرة لصالح الطفل أو منھ على أنھا ھي: "النفقة المحكوم بھا وفقا لأحكا

الأطفال المحضونین بعد طلاق الوالدین، وكذلك النفقة المحكوم بھا مؤقتا لصالح الطفل 
 أو الأطفال في حالة رفع دعوى الطلاق والنفقة المحكوم بھا للمرأة المطلقة ".

  6إن المشرع من خلال نص ھذه المادة یكون قد أحالنا إلى أحكام قانون الأسرة
یما یتعلق بتحدید مفھوم النفقة ومشتملاتھا وأحكامھا، غیر إنھ لم یعرف النفقة أیضا ف

التي  78، وإنما تعرض إلى ذكر مشتملاتھا وذلك من خلال المادة 7في قانون الأسرة
جاء فیھا : "تشمل النفقة الغذاء والعلاج والمسكن أو أجرتھ، وما یعتبر من 

 .8نفس الاتجاه الذي ذھب إلیھ المشرع التونسي الضروریات في العرف والعادة"، وھو

 : تعریف صندوق النفقةالثانيالفرع 

تعریفا لصندوق النفقة  01-15لم یعط المشرع الجزائري من خلال قانون 
المتضمن إنشاء  01-15من القانون  3و 2و 1ولكن من خلال نصوص المواد 

صات مالیة من الدولة لتنفیذ صندوق النفقة یمكننا أن نعرف صندوق النفقة بأنھ:" مخص
الأطفال المحضونین لتغطیة  أحكام النفقات الصادرة لصالح المرأة المطلقة والطفل أو
 الضروریات الملحة للعیش عند توفر شروط الاستحقاق".

 : أسباب وأھداف إنشاء صندوق النفقةالثالثالفرع 

النفقة بتاریخ إن أھم الأسباب التي دعت المشرع الجزائري إلى إنشاء صندوق 
ترجع إلى المشاكل  04/06/2015والذي دخل حیز التنفیذ بتاریخ  2014مارس  8
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والعراقیل التي تعاني منھا المطلقات في تحصیل النفقة، بسبب امتناع الزوج عن دفعھا 
على  من قانون العقوبات 331 وعدم جدوى تنفیذ العقوبة المنصوص علیھا في المادة

حبس المدین بالنفقة لا تستفید منھ المطلقة ولا أولادھا خصوصا  ، لأن9الممتنع المدین
 إذا كان معسرا.

لذلك جاء الصندوق كحل لھذه الإشكالیة، ولحمایة الحقوق الأساسیة للأطفال في 
حالة الطلاق وضمان العیش الكریم لھذه الفئة الضعیفة (المرأة والطفل)، من أجل 

مالیة للصندوق، وتنفیذ الأحكام الصادرة من تمكینھم من الاستفادة من المخصصات ال
القضاء بخصوص نفقة المطلقة والطفل المحضون، ورفع المعاناة وتحصیل ھذه النفقة 

 بعیدا عن الجري في أروقة المحاكم دون جدوى.

كما یمكن اعتبار التزام الجزائر بالاتفاقیات الدولیة  سببا آخر لإنشاء ھذا 
والتي  1979ال التمیز ضد المرأة (اتفاقیة سیداو) سنة الصندوق كاتفاقیة مناھضة أشك

والتي صادقت علیھا الجزائر، وكذا الاتفاقیات الخاصة  1981دخلت حیز النفاذ سنة 
والتي دخلت حیز النفاذ سنة  1989بحقوق الطفل، لاسیما اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 

لرئاسي رقم بموجب المرسوم ا 19/12/1992وصادقت علیھا الجزائر في  1990
 -، وأبرز ما جاء فیھا تحدید الحقوق الأساسیة للطفل في مواجھة الأبوین461-92

كحقھ في النسب إلى أبویھ، وحقھ في الحضانة والنفقة والحمایة والرعایة والتربیة من 
قبل أبویھ وممارسة السلطة الأبویة بشكل مشترك بینھما، وكذا حقھ في التعلیم والعلاج 

الحقوق التي أقرتھا التشریعات الجزائریة لصالح الطفل والمرأة، مع  والعدالة، وھي
تحفظھا عن بعض البنود التي تتنافى وأحكام الشریعة الإسلامیة التي تعتبر المصدر 

 .10الأصیل لأحكام الأسرة

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع التونسي قد سبق المشرع الجزائري في تجسید 
المؤرخ في  1993لسنة  65انون  عدد فكرة صندوق النفقة بموجب ق

، حیث یتولى الصندوق تسدید النفقة المحكوم بھا لفائدة المطلقات 5/6/111993
وأولادھن، الصادر لفائدتھن أحكاما باتة متعلقة بالنفقة وتعذر تنفیذه من طرف المدین، 

والمتضمن إنشاء  2004لسنة  11وكذا المشرع المصري الذي أصدر القانون رقم
ق تأمین الأسرة، والذي نص على التزام بنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات صندو

 .  12والأجور وما في حكمھا مما  یحكم بھ للزوجة أو المطلقة أو لأولادھا

 ةمستفیدون من مخصصات صندوق النفقالمطلب الثاني: ال

یعتبر أحد الوسائل  01-15إن استحداث صندوق النفقة بموجب القانون رقم: 
انونیة لضمان تنفیذ الأحكام الصادرة بتقریر النفقة، حیث حدد المشرع الجزائري الق

 2أحكام النفقات المشمولة بضمان التنفیذ من المخصصات المالیة للصندوق في المادة 
حیث ذكرھا على سبیل الحصر وجاء فیھا: " النفقة المحكوم  01-15من قانون رقم 

ح الطفل أو الأطفال المحضونین بعد طلاق بھا وفقا لأحكام قانون الأسرة لصال
الوالدین، وكذلك النفقة المحكوم بھا مؤقتا لصالح الطفل أو الأطفال في حالة رفع 
دعوى الطلاق، والنفقة المحكوم بھا للمرأة المطلقة". ومن خلال ھذا النص فإن 
 المشرع حدد أحكام النفقات المقصودة بالتنفیذ من المخصصات المالیة للصندوق
وحصرھا في : نفقة  الطفل أو الأطفال المحضونین ( الفرع الأول)، ونفقة المرأة 

 المطلقة المحكوم لھا بذلك ( الفرع الثاني ).

 نفقة الطفل المحضون :الفرع الأول

یعتبر حكم نفقة الطفل المحضون أول الأحكام  المشمولة بضمان التنفیذ بالقانون 
لاه وحسب تحدیدھا لمفھوم النفقة في فقرتھا حسب المادة المذكورة أع 01-15رقم 

الأولى والتي أحالت إلى أحكام قانون الأسرة، ھذه الأخیرة راعت مصلحة المحضون 
مؤكدا وداعما لھا، حیث یعتبر ھذا  01-15المادیة والمعنویة، والتي جاء القانون رقم 

یذ حكم تسدید الصندوق الحل البدیل والسریع في حالة تخلي وامتناع المدین عن تنف
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 مبلغ النفقة،  لذا سنعرف الطفل المحضون ونبین مشتملات النفقة وتقدیر قیمتھا.

 تعریف الطفل المحضون :الفقرة الأولى

عرف الفقھاء الطفل المحضون بأنھ :" من لا یستقل بأموره فیما یصلحھ، ولا 
ضانة في ، أما المشرع الجزائري فقد عرف الح13یتوقى ما یضره حقیقة أو تقدیرا "

من قانون الأسرة دون أن یعطي تعریفا للطفل المحضون حیث جاء فیھا: "  62المادة 
الحضانة ھي رعایة الولد وتعلیمھ، والقیام بتربیتھ على دین أبیھ والسھر على حمایتھ 

من قانون الأسرة السن التي  65وحفظھ صحة وخلقا ". غیر أنھ حدد في المادة 
سنوات ویمكن للقاضي أن یمدھا إلى  10عل للذكر مدة تنقضي بھا مدة الحضانة فج

سنة، والأنثى ببلوغھا سن الزواج على أن یراعي القاضي في الحكم بانتھائھا  16
 مصلحة المحضون.

لقد ألزم المشرع الجزائري الأب بالإنفاق على أطفالھ سواء أثناء قیام العلاقة 
من قانون الأسرة،  75ص المادة الزوجیة مع أمھم أو حتى بعد الطلاق وھذا بموجب ن

فتجب للذكور إلى غایة سن الرشد، والإناث إلى غایة الزواج  والدخول، وتستمر في 
حالة عجز الولد لآفة عقلیة أو بدنیة أو مزاول للدراسة، وتسقط بالاستغناء عنھا 
بالكسب، وفي حالة عجز الأب تجب نفقتھم على الأم إذا كانت قادرة على ذلك حسب 

 من قانون الأسرة. 76لمادة نص ا

 الفقرة الثانیة: مشتملات وتقدیر نفقة الطفل المحضون

من قانون  78تدخل مشتملات نفقة الطفل المحضون في عموم نص المادة 
الأسرة وھي تشمل الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرتھ، وما یعتبر من 

 الضروریات في العرف والعادة. 

ن الأسرة یجد أن المشرع یجعل السكن ضمن مشتملات والمستقرئ لمواد قانو
النفقة تارة ویخرجھ تارة أخرى ویجعلھ متعلقا بالحاضنة، الأمر الذي یطرح إشكالا، 
لأنھ عندما یحل صندوق النفقة محل  المدین في تسدید مبلغ النفقة الصادر بھ الحكم أو 

مبالغ مالیة فقط، وبالتالي لا  الأمر القضائي ویدفع المستحقات المالیة للدائن فھو یدفع
یستطیع توفیر سكن للمحضون، إلا إذا أمر القاضي بأجرة للسكن بدل الإیجار حینھا 
یمكن لصندوق النفقة توفیر ذلك، ویدخل بدل الإیجار ضمن المستحقات المالیة 

 للصندوق. 

من قانون الأسرة على أنھ یجب على  79أما تقدیر النفقة فقد نصت المادة 
ضي قبل إصداره للحكم وعند تقدیره للنفقة أن یراعي "حال الطرفین وظروف القا

 المعاش ولا یراجع تقدیره قبل مضي سنة من الحكم ".

كما اعتبر المشرع النفقة من الأمور التي تستدعي الاستعجال، حیث یتدخل 
قاضي الاستعجال لتقریر النفقة بموجب أمر على عریضة، وھذا ما نصت علیھ المادة 

مكرر من قانون الأسرة التي جاء فیھا: " یجوز للقاضي الفصل على وجھ  57
الاستعجال بموجب أمر على عریضة في جمیع التدابیر المؤقتة ولاسیما ما تعلق منھا 
بالنفقة والحضانة والزیارة والسكن "، وھو ما أكده أیضا في نص في المادة الثانیة من 

".. وكذلك النفقة المحكوم بھا مؤقتا لصالح  والتي جاء فیھا: 01-15القانون رقم 
 الطفل أو الأطفال في حالة رفع دعوى الطلاق والنفقة لمحكوم بھا للمرأة المطلقة ".

ویختص قاضي الاستعجال أو قاضي شؤون الأسرة  بالنظر في دعوى النفقة 
دلیلا  المؤقتة، ویتحقق الاستعجال في دعوى النفقة المؤقتة إذا لم یقدم المدعى علیھ

جدیا على وجود مورد آخر للمدعي، ومتى قام الدلیل بوجود ھذا المورد فإن القاضي 
المستعجل یقضي بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، كما یجب أن یكون الطلب منصبا 

 .14على نفقة مؤقتة بمدة إلى أن یحسم النزاع في أصل الموضوع
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لزواج المختلط، أي ما ویمكن ھنا طرح إشكال استفادة الأبناء الناتجین عن ا
مدى استفادة الأبناء من أم وأب أجنبي من المخصصات المالیة لصندوق النفقة، 

لا نجد نصا یمنع ھؤلاء الأبناء من الاستفادة،  01-15بالرجوع إلى القانون رقم 
التي تنص على أنھ: (یعتبر جزائریا   15) من قانون الجنسیة6وبالرجوع إلى المادة (

، 12، 11ائري أو أم جزائریة )، وكذلك بالرجوع إلى مواد الإسناد الولد من أب جز
، ومن خلال ھذه المواد یمكن الاستفادة من 16من القانون المدني الجزائري 13

المخصصات المالیة لصندوق النفقة شریطة الإقامة بالجزائر سواء تعلق الأمر 
 بالأزواج أو أبنائھم.

 نفقة المرأة المطلقة: الفرع الثاني

لقد كفل المشرع الجزائري حق المرأة المطلقة في النفقة سواء بموجب قانون 
المتعلق بإنشاء صندوق  01-15المعدل والمتمم أو القانون رقم  84/11الأسرة رقم 

النفقة، غیر أنھ لم یحدد مشتملات النفقة بل أحال على أحكام قانون الأسرة، لذلك 
التي یتضمنھا حكم الطلاق عند صدوره وھي: سنتطرق إلى أنواع نفقة المرأة المطلقة 

 نفقة العدة، والإھمال، والمتعة.

 نفقة العدة  :الفقرة الأولى

یاَ أیَُّھَا النَّبِيُّ (تجب نفقة المرأة المطلقة على زوجھا طیلة مدة العدة لقولھ تعالى: 
َ رَبَّكُمْ ۖ لاَ تخُْرِجُوھُنَّ مِن إذِاَ طَلَّقْتمُُ النسَِّاءَ فطََلِّقوُھُنَّ لِعِدَّتِھِنَّ وَأحَْصُوا ا لْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقوُا ا�َّ
بیَنِّةٍَ  وھو وما أخذ بھ المشرع الجزائري ، 17)بیُوُتِھِنَّ وَلاَ یخَْرُجْنَ إِلاَّ أنَ یأَتْیِنَ بِفاَحِشَةٍ مُّ

من قانون الأسرة حیث جاء فیھا " لا تخرج الزوجة المطلقة ولا  61في نص المادة 
ى عنھا زوجھا من السكن العائلي مادامت في عدة طلاقھا أو وفاة زوجھا إلا في المتوف

 حالة الفاحشة المبینة، ولھا الحق في النفقة في عدة الطلاق ".

فحسب نص المادة فإن نفقة الزوجة المطلقة تجب على الزوج المطلق طول مدة 
مل ھذه النفقة الغذاء وتش  ،19أو وضع الحمل ،18العدة سواء كانت بالأقراء أو بالأشھر

والكسوة والعلاج والسكن أو أجرتھ، وما یعتبر من الضروریات بحسب العرف 
ویجب على القاضي عند تقدیره للنفقة أن یراعي حال الطرفین وظروف   20والعادة
 .21المعاش

 نفقة المتعة  :لثانیةالفقرة ا

قاَتِ مَتاَعٌ وَلِلْمُطَلَّ : (نص القرآن الكریم على ھذه المتعة في قولھ تعالى
یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إذِاَ نكََحْتمُُ الْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ  :(وقولھ، 22)بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَق�ا عَلىَ الْمُتَّقِینَ 

حُوھُنَّ  طَلَّقْتمُُوھُنَّ مِن قبَْلِ أنَ تمََسُّوھُنَّ فمََا لكَُمْ عَلیَْھِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تعَْتدَُّونھََا ۖ فمََتعِّوُھُنَّ  وَسَرِّ
 .23) سَرَاحًا جَمِیلاً 

فالمتعة ھي ما یعطیھ الزوج لمطلقتھ تخفیفا لألم وحسرة الطلاق الذي لحق بھا، 
التي  222ولقد غفل قانون الأسرة عن ھذا النوع من النفقة إلا إذا اعتمدنا على المادة 

ري في بعض تحیل على أحكام الشریعة الإسلامیة، وھو ما أخذ بھ القضاء الجزائ
الأحكام التي تكلمت عن متعة الطلاق، فجاء في قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ 

على أنھ: ( من المقرر شرعا أن المتعة شرعت للمرأة التي یختار  1988/ 21/11
زوجھا فراقھا، ولیس للمرأة التي تختار فراق زوجھا، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف 

   .24ا للقواعد الشرعیة)ھذا المبدأ، یعد مخالف

 نفقة الإھمال :ثالثةالفقرة ال

ھي نفقة تجب على الزوج نتیجة إھمالھ لزوجتھ أثناء قیام العلاقة الزوجیة، وقد 
 یحكم بھا القاضي قبل الطلاق أو یحكم بھا بعد الطلاق.
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ھذه النفقة في عموم نص المادة الثانیة  01-15وقد ذكر المشرع في القانون 
یھا: " والنفقة المحكوم بھا مؤقتا لصالح الطفل أو الأطفال في حالة رفع التي جاء ف

دعوى الطلاق، والنفقة المحكوم بھا للمرأة المطلقة "، والمھم ھنا ھو نفقة الإھمال 
 للزوجة المطلقة.

من خلال ھذا فالزوجة قد ترفع دعوى التطلیق لعدم الإنفاق حسب نص المادة 
أ سریان نفقة الإھمال من یوم رفع الدعوى إلى غایة من قانون الأسرة حیث یبد 53

النطق بحكم الطلاق، وكاستثناء فقد یحكم بھا قبل تاریخ رفع الدعوى وھو ما نصت 
من قانون الأسرة  على أنھ " تستحق النفقة من تاریخ رفع الدعوى،  80علیھ المادة 

ة قبل رفع الدعوى "، وللقاضي أن یحكم باستحقاقھا بناء على بینة لمدة لا تتجاوز سن
وبناء على ھذه المادة فقد یحكم القاضي باستحقاق نفقة الإھمال بناء على البینات لمدة 

 لا تتجاوز السنة قبل رفع الدعوى كنفقة إھمال. 

ویمكن ھنا طرح إشكالیة أحقیة الزوجة وأبنائھا في الاستفادة من صندوق النفقة 
 -05من الأمر رقم  32، فقد نصت المادة بعد انحلال عقد الزواج بالبطلان والفسخ

على أنھ (یبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط یتنافى ومقتضیات العقد)،  02
من قانون  40وحسب نص المادة  25،كما (یبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا )

، 32،33،34الأسرة فإن النسب یثبت بكل زواج تم فسخھ بعد الدخول طبقا للمواد 
یجب على الزوج نفقة أبنائھ بھذا الزواج نتیجة لثبوت النسب، وبالتالي فلیس وبھذا 

ھناك ما یمنع  ھؤلاء الأبناء وأمھاتھم من تنفیذ أحكام نفقاتھم القضائیة والاستفادة من 
 المخصصات المالیة للصندوق.

أما الأبناء الناتجین عن علاقة غیر شرعیة فلا یمكن استفادة ھؤلاء الأبناء من 
صندوق لعدم تحقق نسبھم من جھة الأب، وبالنتیجة عدم إمكانیة استصدار أحكام ال

، فیمكن إلزامھا بذلك 26قضائیة بالنفقة ضده، إلا من جھة الأم القادرة والملزمة بالنفقة
بموجب حكم وعند الامتناع یمكن للأبناء المطالبة بتنفیذ حكم النفقة من المخصصات 

 المالیة للصندوق.

الزواج الفاسد الذي لا ینتج عنھ أي أثر قبل الدخول، ویكون لھ أما بخصوص 
كامل الآثار بعد الدخول إلى أن یثبت فسخھ بحكم فیكون للأبناء حق النسب وحق 
المطالبة بتنفیذ الحكم القضائي الصادر بالنفقة من المخصصات المالیة للصندوق، غیر 

 ین المسألتین.لم یتطرق إلى ھات 01-15أن المشرع في القانون رقم 

وتجدر الملاحظة في نھایة ھذا المطلب أن المشرع الجزائري  من خلال المادة 
قد ذكر على سبیل الحصر الفئات المستفیدة في الأطفال  01-15من القانون رقم  2

المحضونین بعد طلاق الوالدین والمرأة المطلقة الذین صدر لصالحھم حكما قضائیا 
ع قد أغفل فئات عدیدة من المجتمع ھي في أشد الحاجة بالنفقة، وبذلك یكون المشر

للرعایة وأولى بالاستفادة من المخصصات المالیة لصندوق النفقة كفئة الأیتام والأرامل 
وذوي الاحتیاجات الخاصة ، لذا فإننا نقترح على المشرع تعدیل المادة الثانیة وإدراج 

وھي رغبتھ  01-15القانون رقم  ھذه الفئات تحقیقا للمقاصد التي من أجلھا استحدث
في وضع حد للمعضلات الاجتماعیة التي تواجھھا الفئات الضعیفة في الأسرة 

 الجزائریة.    

  01-15قانون المبحث الثاني: شروط وإجراءات تنفیذ حكم النفقة في ظل ال
من المخصصات المالیة لصندوق  01 -15لتنفیذ أحكام النفقة في ظل القانون 

بد من توفر مجموعة من الشروط ( المطلب الأول) وإتباع إجراءات قانونیة  النفقة لا
 محددة ( المطلب الثاني )

 01-15حكم النفقة في ظل القانون  المطلب الأول: شروط تنفیذ

التي جاء فیھا "یتم  01-15من القانون رقم  3من خلال استقراء نص المادة 
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التنفیذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم دفع المستحقات المالیة للمستفید إذا تعذر 
القضائي المحدد لمبلغ النفقة بسبب امتناع المدین بھا عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو 
لعدم معرفة محل إقامتھ. یثبت تعذر التنفیذ بموجب محضر یحرره محضر قضائي ". 

 یمكن أن نتناول ھذه الشروط فیما یأتي:  

  أو أمر استعجالي یقضي بالنفقةئي صدور حكم نھا :الفرع الأول

لتنفیذ حكم النفقة في ظل القانون المذكور یشترط  وجود حكم نھائي أو أمر 
استعجالي  یقضي بالنفقة، ولتوفر ھذا الشرط لا بد من وجود حكم قضائي نھائي 
یقضي بفك الرابطة الزوجیة، وصدور حكم الطلاق قد یكون بالتراضي أو بطلب من 

من قانون الأسرة، أو حتى  48ادة المنفردة للزوج حسب نص المادة الزوجة أو بالإر
، فلا یوجد ما یمنع من استفادة الزوجة من نفقة العدة ونفقة الأولاد 27بالخلع

المحضونین ، وبالتالي إمكانیة طلب تنفیذ حكم النفقة من الصندوق، وأن یكون ھذا 
ة المطلقة حتى تتمكن من طلب الحكم مشتملا على إسناد الحضانة في نفس الحكم للمرأ

 تنفیذ حكم نفقة المحضونین من المخصصات المالیة للصندوق.

لصاحب الحكم القضائي الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل أو صاحب  كما یكون
الأمر لاستعجالي بالنفقة المؤقتة للأطفال المحضونین في حالة رفع دعوى الطلاق 

 .28الصندوقلنفقة المحكوم بھا من الحق في المطالبة بتسدید مبالغ ا

 للأمر أو الحكم القضائي بالنفقة تعذر التنفیذ الكلي أو الجزئي  :الثاني الفرع

لا یكفي صدور أمر أو حكم قضائي بالنفقة، بل یجب أن یكون المدین  على علم 
بصدور أمر أو حكم قضائي یلزمھ بدفع النفقة أو لا یعرف محل إقامتھ أصلا ویتعذر 

على أنھ : ( یتم  01-15من القانون رقم  3لتنفیذ، لھذا اشترط المشرع في المادة ذلك ا
دفع المستحقات المالیة للمستفید، إذا تعذر التنفیذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم 
القضائي المحدد لمبلغ النفقة، بسبب امتناع المدین بھا عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو 

 .لعدم معرفة محل إقامتھ)

ومن خلال ھذا النص فإنھ یشترط لتنفیذ الحكم أو الأمر الصادر بالنفقة من         
المخصصات المالیة للصندوق عند تعذر التنفیذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم 

 القضائي بالنفقة من طرف المدین والتي سنبینھا في الفقرات الآتیة:

  ع لقیمة النفقة المحكوم بھاالدف حالة امتناع المدین عن :الفقرة الأولى

قد یتھرب المدین ویمتنع عمدا ودون وجود عذر جدي عن دفع  النفقة، وعلى 
الرغم من تجریم قانون العقوبات لھذا الفعل ونصھ على جنحة عدم تسدید النفقة 

، إلا أن المدین قد یستفید من صفح المطلقة وأطفالھا الممثلون من 29المقررة قضاء
ي التسدید  فتبقى المعاناة، فتلجأ إلى الصندوق لتنفیذ حكم النفقة، وتبقى قبلھا ویماطل ف

 ھذه الأخیرة دینا في ذمة المدین لا یسقط إلا بأدائھ للصندوق.

  حالة عجز المدین عن الدفع :الفقرة الثانیة

لم یتعرض قانون الأسرة لھذا السبب وھو حالة عجز المدین عن الدفع لذا یرجع 
من قانون الأسرة،  222أحكام الشریعة الإسلامیة بمقتضى إحالة المادة في تحدیده إلى 

ومذھب المالكیھ أن النفقة تسقط عنھ مدة إعساره ولا تكون دینا في الذمة إلا إذا أیسر 
   30خلافا لجمھور الفقھاء الذین جعلوھا دینا في الذمة لا یسقط إلا بالأداء أو الإبراء

من قانون  76ولنص المادة   ،31)و عُسْرَةٍ فنَظَِرَةٌ إِلىَٰ مَیْسَرَةٍ ۚ وَإنِ كَانَ ذُ ( :لقولھ تعالى
  32الأسرة التي جعلت أنھ: (في حالة عجز الأب تجب النفقة على الأم إن كانت قادرة )

وھذا النص لم یبین ھل تعود الزوجة على المدین بقیمة النفقة أملا؟، ومھما یكن فإن 
یثبت تعذر التنفیذ للأمر أو الحكم القضائي، ویجعل جعل العجز سببا  01-15القانون 

حق الاستفادة من تنفیذ حكم النفقة من الصندوق على أن یرجع  للمطلقة والمحضونین
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 ھذا الخیر على المدین بقیمة النفقة المدفوعة للحاضنة والمحضونین. 

  معرفة محل إقامة المدین بالنفقة الجھل وعدم :الفقرة الثالثة

مدین بالنفقة إلى حیلة التھرب من تطبیق الحكم القضائي بتغییر محل قد یلجأ ال
إقامتھ من أجل عدم تبلیغھ بالحكم القاضي بالنفقة، وكحمایة للمرأة المطلقة وأبنائھا 

في المادة الثالثة منھ عدم معرفة مكان المدین  01-15المحضونین اعتبر القانون 
من قانون الأسرة  110ئب كما عرفتھ المادة الغائب سببا من أسباب عدم التنفیذ، والغا

بأنھ: " ھو الذي منعتھ ظروف قاھرة من الرجوع إلى محل إقامتھ أو إدارة شؤونھ مدة 
سنة، وتسبب غیابھ في ضرر للغیر یعتبر كالمفقود "، وحتى تتمكن المرأة المطلقة 

غیاب الزوج  وأولادھا المحضونین من حق تنفیذ حكم النفقة من الصندوق، علیھا إثبات
واستحالة استلامھ لمحضر التبلیغ والتكلیف بالوفاء حتى تثبت تعذر تنفیذ الحكم 

 القضائي الملزم للمدین بالنفقة المستحقة.                

  قضائيفیذ بموجب محضر یحرره محضر إثبات تعذر التن :الفرع الثالث

مستفید من السند التنفیذي ( لإثبات تعذر التنفیذ من طرف المدین  یجب على ال       
المطلقة والأبناء المحضونین ) أن یقدم طلبا للمحضر القضائي وبناء على ذلك یقوم 
ھذا الأخیر بإحاطة المدین بصورة تنفیذیة للسند، حیث یتم التبلیغ الرسمي، وتكلیف 

یوما، وتطبق في التبلیغ الرسمي  15المدین بالوفاء بأصل الدین والمصاریف خلال 
من قانون الإجراءات المدنیة  416إلى  406لتبلیغ بالوفاء أحكام المواد من وا

علیھ  اء خلال المدة المذكورة وإلا نفذ، مع إعلام المنفذ علیھ بوجوب الوف33والإداریة
 . 34جبرا

فإذا أثبت  الدائن بالنفقة امتناع المدین المكلف بالوفاء عن التنفیذ  كان لھ حق 
من المخصصات المالیة للصندوق، بعد أن یثبت المحضر القضائي استیفاء مبالغ النفقة 

تعذر التنفیذ من المدین تنفیذا كلیا أو جزئیا لمبالغ النفقة المحكوم بھا بموجب محضر  
 یسمى محضر الامتناع عن التنفیذ.

 01 -15كم النفقة في ظل القانون: إجراءات تنفیذ ح المطلب الثاني:

یخضع إلى إجراءات خاصة  01- 15ة في ظل القانون إن تنفیذ حكم النفق       
بطالب التنفیذ ( الفرع الأول ) وإجراءات أخرى متعلقة بالنظر في طلب تنفیذ حكم 

 النفقة من المستحقات المالیة للصندوق (الفرع الثاني ).

 النفقة من الصندوقالفرع الأول: الإجراءات الخاصة بطالب التنفیذ لحكم 

أنھ "یقدم طلب الاستفادة من  01-15من القانون  4جاء في نص المادة       
المستحقات المالیة إلى القاضي المختص، مرفقا بملف یتضمن الوثائق التي تحدد 
بموجب قرار مشترك بین وزیر العدل حافظ الأختام والوزیر المكلف بالمالیة، والوزیر 

ادة وبالاعتماد على الوثائق التي تم المكلف بالتضامن الوطني" بموجب ھذه الم
فإن ھذه  2015یونیو 18تحدیدیھا بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

 الشروط تتمثل فیما یأتي:

وھو قاضي شؤون الأسرة،  ،35إقلیمیاتقدیم طلب الاستفادة إلى القاضي المختص  -
    :36على أن یقدم الطلب مرفقا بالوثائق التالیة

الطلب وفق النموذج الملحق بالقرار الوزاري المشترك، یمكن الحصول  أن یكون -
 علیھ من موقع وزارة العدل الإلكتروني أو المحكمة المختصة.

نسخة من الحكم القضائي للطلاق، ونسخة من الأمر أو الحكم الذي أسند الحضانة  -
 ومنح النفقة إذا لم یتضمن حكم الطلاق ذلك.
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فیذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي المحدد لمبلغ محضر إثبات تعذر التن -
 النفقة بسب امتناع المدین عن الدفع أو عجزه عن ذلك أو عدم معرفة إقامتھ.

 صك بریدي أو بنكي للتنفیذ مشطبا علیھ إذا اختار التنفیذ بھذه الطریقة. -

 حقات المالیةقة من المستالفرع الثاني: إجراءات النظر في طلب تنفیذ حكم النف
 للصندوق

نتناول في ھذا الفرع إجراءات النظر في طلب تنفیذ حكم النفقة من الصندوق 
من القاضي المختص، وكیفیة تنفیذ حكم النفقات للمطلقة والمحضون وكیفیة تحصیلھا 

 من المدین. 

 القاضي المختصإجراءات النظر في الطلب من  :الفقرة الأولى

أنھ " یبت القاضي المختص في الطلب  01-15ون من القان 5جاء في المادة 
أیام من تاریخ تلقیھ الطلب، یبلغ ھذا الأمر عن  5بموجب أمر ولائي، في أجل أقصاه 

طریق أمانة الضبط إلى كل من المدین والدائن بالنفقة والمصالح المختصة في أجل 
 ساعة من تاریخ صدوره. یفصل قاضي شؤون الأسرة في أي إشكال 48أقصاه 

یعترض الاستفادة من المستحقات المالیة المنصوص علیھا في ھذا القانون بموجب أمر 
أیام من تاریخ إخطاره بالإشكال"، من خلال ھذا النص یمكن  3ولائي في أجل أقصاه 

 تفصیل ھذه الإجراءات فیما یأتي.

 ب تنفیذ حكم النفقة من الصندوقالفصل في طل :أولا

لقاضي بعد الإطلاع على طلب الاستفادة المقدم لھ من قبل من خلال ھذه المادة فإن ا  
الدائن، والتأكد من توفر الوثائق المطلوبة، والتأكد من استحقاق طالب النفقة بتوفر كافة 

، لا سیما النسخة التنفیذیة من الحكم الصادر عن 01-15الشروط التي حددھا القانون 
نفیذیة، ومحضر التكلیف بالوفاء، القضاء والت یجب أن تكون ممھورة بالصیغة الت

ومحضر تبلیغ التكلیف بالوفاء، ومحضر الامتناع عن التنفیذ المحررة من قبل 
المحضر القضائي، وتوفر الصك البریدي أو الشیك المشطوب،  ثم یفصل في الطلب 
بموجب أمر ولائي محددا بوضوح ھویة المستفید من المستحقات المالیة، وھویة 

، والمصلحة الولائیة المختصة بدفع مبلغ النفقة والمتمثلة في مدیریة المدین بالنفقة
النشاط الاجتماعي والتضامن بالولایة، كما یحدد فیھ أیضا مبلغ النفقة المستفادة من 

 .37الصندوق حسب منطوق الأمر أو الحكم القضائي

من  12 وتجدر الإشارة أن الأمر الولائي غیر قابل لأي طعن حسب نص المادة        
والتي جاء فیھا أنھ " لا تكون الأوامر الولائیة المنصوص علیھا في  01-15القانون 

ھذا القانون قابلة لأي طریق من طرق الطعن "، كما راعى المشرع الطابع الاستعجال 
أیام من تاریخ تلقیھ الطلب،  5للنفقة فألزم القاضي أن یبت في الطلب في أجل أقصاه 

ساعة من تاریخ  48ة الضبط للجھات المختصة في أجل ویبلغ عن طریق أمان
 صدوره. 

والمستقرئ لعدد حالات الطلاق في الجزائر والذي بلغ خمس عشرة ألف حالة         
سنویا حسب المرصد الوطني للمرأة فإذا ما قورن بعدد الأوامر القضائیة الصادرة عن 

وأبنائھا والمبلغة لمدیریات النشاط القضاء والمتعلقة باستفادة المرأة المطلقة الحاضنة 
الاجتماعي یجدھا قلیلة جدا، وإذا ما قورنت أیضا بنسبة المطلقات اللواتي بعانین في 
صمت من امتناع المدین عن تسدید مبالغ النفقة، وذلك إما لجھلھن بوجود صندوق 

ات النفقة أصلا أو عدم قدرتھن على توفیر الشروط المطلوبة للاستفادة من المخصص
المالیة للصندوق، وعلى سبیل المثال كعینة فإن الأوامر القضائیة التي بلغت إلى 

) أربعة وعشرین  24مدیریة النشاط الاجتماعي والتضامن لولایة میلة بلغ عددھا (
إلى غایة شھر مارس  2015أمرا قضائیا للاستفادة من صندوق النفقة منذ إنشائھ سنة 
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) أربعة  أوامر لم 4ن أمرا قضائیا وبقي منھا () عشری20، حیث نفذ منھا (2012
، لذلك لا بد من عقد 38تنفذ في انتظار تحویل الاعتماد المالي من الإدارة المركزیة

ندوات ومحاضرات عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة لتعریف المطلقات بھذا 
ى تتمكن الصندوق ودوره في المجتمع وإیضاح شروطھ وإجراءات الاستفادة منھ حت

المطلقة والأبناء المحضونین من الاستفادة من المخصصات المالیة والحد من الظواھر 
 السلبیة والمعضلات الاجتماعیة التي تعاني منھا المطلقة وأبناؤھا بسبب النفقة.    

 ذ أمر الاستفادةالفصل في إشكالات تنفی :ثانیا

ھ في حالة وجود أي إشكال المذكورة أعلاه أن 5حسب الفقرة الثالثة من المادة 
یعترض تنفیذ أمر الاستفادة من المستحقات المالیة، فإن قاضي شؤون الأسرة، یفصل 

أیام من تاریخ إخطاره بالإشكال، غیر أن  3فیھ بموجب أمر ولائي في أجل أقصاه 
المشرع في ھذه الفقرة أحسن صنعا لما أغفل إیضاح نوع ھذه الإشكالات وتحدیدھا 

ك المجال واسعا أمام القاضي لحل أي إشكال یعیق الاستفادة من طبیعتھا وتر
 الصندوق.

أنھ " في حالة توقف المدین  01-15من القانون  6/3جاء في نص المادة         
 2بالنفقة عن تنفیذ الأمر أو الحكم القاضي بالنفقة بعد شروعھ فیھ، طبقا لأحكام الفقرة 

حرره محضر قضائي، تواصل المصالح  من ھذه المادة، المثبت بمحضر معاینة
المختصة صرف المستحقات المالیة، بناء على أمر ولائي صادر عن القاضي 

 أعلاه".  5من المادة المذكورة  2المختص والمبلغ طبقا للكیفیة المحددة في الفقرة 

بموجب ھذه الفقرة أنھ إذا قام المدین بتسدید النفقة بعد شروع الصندوق في         
ھا للمستفید، في ھذه الحالة یسقط حقھ في الاستفادة من الصندوق، لكن إذا توقف دفع

المدین عن التسدید بعد شروعھ فیھ، ففي ھذه الحالة یصدر القاضي أمرا ولائیا 
بمواصلة صرف المستحقات من الصندوق دون تقدیم ملف جدید بل مجرد إخطاره 

 بالأمر وتقدیم محضر المعاینة. 

في التغیرات التي تطرأ على المستفید (المطلقة والمحضون) أو المدین الفصل  :ثالثا
 بالنفقة

على أنھ في حالة حدوث تغییر على  01-15من القانون:  7نصت المادة 
الحالة الاجتماعیة أو القانونیة للدائن أو المدین أو لكلیھما وإعلامھما للقاضي المختص 

فیفصل القاضي المختص في مدى تأثیر  أیام من تاریخ حدوث التغیر، 10بذلك خلال 
ھذا التغییر على استحقاق النفقة بأمر ولائي، یبلغ إلى المدین والدائن والمصالح 

 ساعة من تاریخ صدوره. 48المختصة عن طریق أمانة الضبط في أجل أقصاه 

وتجدر الملاحظة على ھذه المادة أن المشرع لم یبین المراد بالتغیرات         
یة والقانونیة التي تؤثر في استحقاق النفقة تاركا ذلك للسلطة التقدیریة الاجتماع

أیام من تاریخ حدوث التغیر مدة قصیرة جدا، وأنھ لم  10للقاضي، كما أن تحدید 
 یربطھا بتاریخ الإخطار للقاضي وكان الأولى ربطھا بذلك تماشیا مع الأحكام السابقة.

 الفصل في دعوى مراجعة النفقة :رابعا

، ففي ھذه 39ویحكم لھ بذلك قد یحدث وأن یرفع الدائن بالنفقة دعوى مراجعة قیمتھا 
الحالة" یبلغ القاضي المصالح المختصة عن طریق أمانة الضبط بالحكم أو القرار 

ساعة من تاریخ صدوره  48القضائي المتضمن مراجعة مبلغ النفقة في أجل أقصاه 
ومراجعة النفقة لا یعتبر من التغیرات  ودون أن یقدم المستفید طلبا بذلك.  40"

  .41المذكورة أعلاه 7المنصوص علیھا في المادة 

 المالیة المضمنة في حكم النفقات الفقرة الثانیة: كیفیة صرف وتحصیل المستحقات
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نتناول في ھذه الفقرة كیفیة صرف المستحقات المالیة للدائنین بالنفقة، و كیفیة 
 المدینین بھا.تحصیل المبالغ المدفوعة من 

 كیفیة صرف المستحقات المالیة للدائنین بالنفقة :أولا

على أنھ " تتولى المصالح المختصة الأمر  01-15من القانون:  6نصت المادة 
یوما من تاریخ تبلیغ الأمر  25یصرف المستحقات المالیة للمستفید في أجل أقصاه 

القانون لاسیما عن طریق  من ھذا 5المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من المادة 
 تحویل بنكي أو بریدي. 

وتستمر المصالح المختصة في صرف المستحقات المالیة للمستفید شھریا، إلى 
 حین سقوط حقھ في الاستفادة منھا".

تختص مدیریة النشاط الاجتماعي والتضامن للولایة عند تبلیغھا بالأمر الولائي 
مر بصرف المبالغ المالیة لھ، في الأجل المحدد القاضي باستحقاق المستفید للنفقة بالأ

في القانون، ویتم تحویل مبالغ النفقة المالیة للمستفید من حساب صندوق النفقة رقم: 
حسب ما یناسبھ، سواء عن طریق التحویل البریدي لحسابھ في  42)203 -142(

ي. وحددت البرید أو عن طریق حوالة بریدیة تدفع لھ نقدا أو تحول إلى حسابھ البنك
یوما من تاریخ تبلیغ المدیریة بالأمر  25مدة صرف ھذه المستحقات بأجل أقصاه 

من نفس القانون، وھذا حمایة للمرأة المطلقة  6الولائي حسب نص المادة 
 والمحضونین من الإجراءات الإداریة الطویلة والمعقدة. 

اط الاجتماعي ولكن الإشكال المطروح ما ھي الضمانات التي تلزم مدیریة النش
والتضامن بھذه الإجراءات؟ وفي حالة امتناعھا عن الدفع أو عدم الالتزام بالآجال ھل 

 تتعرض للمسألة أمام القضاء الإداري؟.

 كیفیة تحصیل المستحقات المالیة :ثانیا

إن قیام صندوق النفقة بتسدید ودفع مبالغ النفقة المحكوم بھا للأطفال 
قة بدلا عن المدین لا تبرأ ذمتھ منھا، بل یبقى متابعا المحضونین أو المرأة المطل

بوجوب دفع المبالغ المسددة عنھ لصندوق النفقة كاملا ویحل الصندوق محل الدائن في 
 تحصیلھا. 

وتجدر الإشارة أن حلول صندوق النفقة محل المدین بدفعھا للمستفید لا یسقط         
التسدید، حیث یتم تحصیل المبالغ من المدین  المتابعة الجزائیة للمدین عند امتناعھ عن

إما ودیا أو جبریا من قبل  المصالح المؤھلة لوزارة المالیة، وفقا للإجراءات والآجال 
 .43المنصوص علیھا في التشریع الساري المفعول، ولاسیما قانون المحاسبة العمومیة

اء فیھا طریقة التحصیل حیث ج 01-15من القانون رقم  9كما حددت المادة 
أنھ: " یتولى أمین الخزینة للولایة تحصیل المستحقات المالیة لصالح صندوق النفقة من 
المدینین بالنفقة، بناء على أمر بالإیراد تصدره المصالح المختصة وفقا للأحكام 
المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ "، ولتحصیل دیون مبالغ النفقة یجب إتباع 

 :ة حسب طریقة التحصیل الآتي ذكرھاالإجراءات القانونی

وھو أن یقوم المدین بدفع دیون مبالغ النفقة المحكوم بھا  التحصیل الودي للدیون: -1
علیة، والتي كان قد امتنع عن تسدیدھا أو عجز عن دفعھا للمرأة المطلقة أو الأطفال 

لنفقة، المحضونین عند صدور الأمر أو الحكم القضائي، وسددھا بدلا عنھ صندوق ا
فیقوم بتسدید تلك الدیون إلى صندوق النفقة فور تلقیھ الاستدعاء من الإدارة المكلفة 
بمحض إرادتھ ودون تدخل السلطة العامة لإجباره  علیھ وبھ تبرأ ذمتھ وینقضي 

 .  44الالتزام الملقى على عاتقھ

وق ودیا في حالة امتناع المدین عن تسدید مبالغ النفقة للصند التحصیل الجبري: -2
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 :حصیل الجبري بكل الطرق القانونیةیبدأ الت

وھو أول إجراء حیث یطلب المحاسب العمومي من المدین أداء الدیون بناء  الإنذار: -
تأخیر من أجل  على أمر بأداء الدین، وإلا یلجأ إلى فرض غرامات تھدیدیھ عن كل یوم

 ن امتنع  یلجأ إلى: إجبره على الدفع، ف

حیث یقوم القضاء الإداري في نظر ھذه المنازعات، من أجل  :الحجز الإداري -
 تحصیل الدیون عن طریق الحجز والذي یأخذ عدة أشكال.

وھو إجراء یقوم بھ القضاء یھدف إلى وضع منقولات المدین  الحجز التنفیذي: -
المتھرب عن تسدید الدین تحت ید العدالة، لبیعھا لإبراء ذمة المدین، وكذا الحجز على 

لثمار والمحاصیل عن طریق تأجیرھا والتصرف في عوائدھا المالیة لصالح الصندوق ا
بقدر دیون النفقة المسددة عن المدین، فإن لم تكن لدیھ منقولات أو لم تكف لسداد الدین 
انتقل إلى الحجز على العقارات حیث تطلب الإدارة ترخیصا من القاضي بحجز أملاك 

دید الدین من أجل تحصیلھا  ویتم ذلك من خلال قانون عقاریة للمدین المتھرب عن تس
الإجراءات الجبائیة، ثم یتم بیع المحجوزات بالمزاد العلني كآخر إجراء من إجراءات 

 التحصیل الجبري لدیون النفقات لفائدة الصندوق.

 الخاتمة:

على تجسید قیم  01- 15لقد عمل المشرع الجزائري من خلال القانون 
فل في المجتمع فأحدث صندوق النفقة لحمایة الحقوق الأساسیة للطفل التضامن والتكا

المحضون والمرأة الحاضنة  في حالة الطلاق، وضمان العیش الكریم لھذه الفئة 
الضعیفة وحمایتھا من براثن التسول والضیاع وذلك بتمكینھم من الحصول على 

حصیلھا من المدین  النفقات المستحقة لھم بموجب أمر أو حكم قضائي عند تعذر ت
نتیجة امتناعھ أو عجزه أو غیابھ، حیث تنفذ ھذه الأوامر والأحكام الصادرة عن 

 القضاء وتحصل مبالغ النفقة من المخصصات المالیة للصندوق.
كما راعى المشرع طابع الاستعجال للنفقة فألزم القاضي أن یبت في الطلب في         

الطلب، ویبلغ عن طریق أمانة الضبط للجھات أیام من تاریخ تلقیھ  5أجل أقصاه 
ساعة من تاریخ صدوره،  وأن ینفذ الأمر أو الحكم بالنفقة في  48المختصة في أجل 

تفادیا للصعوبات الجمة  01- 15من القانون  6یوما حسب المادة  25مدة لا تتجاوز 
وقھم الضروریة التي تلاقیھا المطلقة والمحضونین عند تنفیذ ھذه الأحكام المتعلقة بحق

 للحیاة.
ورغم أھمیة صندوق النفقة من الناحیة الاجتماعیة والقانونیة فإنھ أثار عدة         

إشكالات سواء من ناحیة الفئات المستھدفة بالاستفادة من المخصصات المالیة 
للصندوق أومن حیث قلة إقبال المطلقات على صندوق النفقة لتحصیل المبالغ المحكوم 

 ا. بھا قضائی
فمن حیث الفئات المستھدفة بالاستفادة من الصندوق فإن المشرع حصر ھذه         

الفئات في المرأة المطلقة والأطفال المحضونین الذین صدر لصالحھم حكما أو أمرا 
وبذلك یكون  01-15من القانون  2قضائیا بالنفقة وفقا لما تضمنتھ أحكام المادة 

المجتمع ھي أشد حاجة للرعایة وأولى بالاستفادة من المشرع قد أغفل فئات عدیدة من 
المخصصات المالیة لصندوق النفقة كفئة الأیتام والأرامل وذوي الاحتیاجات الخاصة ، 
ومن ثم فإننا نقترح على المشرع تعدیل المادة الثانیة وإدراج ھذه الفئات تحقیقا 

ي وضع حد وھي رغبتھ ف 01-15للمقاصد التي من أجلھا استحدث القانون 
للمعضلات الاجتماعیة التي تواجھھا الفئات الضعیفة في الأسر الجزائریة، وأن تتعدى 
الاستفادة من المخصصات المالیة للصندوق إلى كل من تجب لھم النفقة من الأصول 

 والفروع والأزواج حتى تتناسق نصوص ھذا القانون مع نصوص قانون الأسرة.
مطلقات على صندوق النفقة لتحصیل المبالغ المحكوم بھا أما من حیث قلة إقبال ال      

قضائیا، فالمستقرئ لعدد الأوامر القضائیة الصادرة عن القضاء والمتعلقة باستفادة 
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المرأة المطلقة الحاضنة وأبنائھا والمبلغة لمدیریات النشاط الاجتماعي یجدھا قلیلة جدا 
ذا ما قورنت بنسبة المطلقات اللواتي كما أشرنا إلى ذلك في العینة المذكورة أعلاه، إ

بعانین في صمت من امتناع المدین عن تسدید مبالغ النفقة، وذلك إما لجھلھن بوجود 
صندوق النفقة أصلا أو عدم قدرتھن على توفیر الشروط المطلوبة للاستفادة من 
المخصصات المالیة للصندوق، لذلك لا بد من عقد ندوات ومحاضرات عبر وسائل 

م والاتصال المختلفة لتعریف المطلقات بھذا الصندوق ودوره في المجتمع الإعلا
وإیضاح شروطھ وإجراءات الاستفادة منھ حتى تتمكن المطلقة والأبناء المحضونین 
من الاستفادة من المخصصات المالیة والحد من الظواھر السلبیة والمعضلات 

 النفقة. الاجتماعیة التي تعاني منھا المطلقة وأبناؤھا بسبب

إن استحداث ھذا القانون من قبل المشرع  ینم على رغبتھ في وضع حد 
للمعضلات الاجتماعیة التي تواجھھا الأسرة بغرض المحافظة على الاستقرار الأسري 
ورفع الضیم والحیف الواقع ضد المرأة المطلقة والطفل المحضون، غیر أن الملاحظ 

للواقع ودون مراجعة لقانون الأسرة الأمر على ھذا القانون أنھ وضع دون استقراء 
الذي جعل الكثیر من المواد غیر متناسقة ومتعارضة في بعض الأحیان، وحتى تتوافق 
النصوص وتتكامل كمنظومة واحدة لا بد على المشرع من إعادة النظر في الفئات التي 

ھي أولى  أغفلھا من الاستفادة  كالأیتام والأرامل وذوي الاحتیاجات الخاصة التي
 بالرعایة، وكذا إجراءات الاستفادة حتى تتلاءم وطبیعة الاستعجال التي تمیز النفقة. 

وفي الأخیر رغم ھذا القانون یعتبر ضمانة قانونیة للمرأة المطلقة وأطفالھا في 
تحصیل حقوقھم من النفقة بعدا لطلاق تضاف إلى المنظومة القانونیة لحمایة الحقوق 

الطفل بعد فك الرابطة الزوجیة، إلا أنھا تبقى غیر كافیة في تحقیق الأساسیة للمرأة و
قیم الأمن الأسري والتضامن الاجتماعي بین كافة الأسر الجزائریة كونھ أقصى عدیدا 
من الفئات الاجتماعیة لا تقل أھمیة من الفئات التي رعاھا المشرع بموجب القانون 

الفئات تحقیقا لمبدأ المساواة بین أفراد  لذا فھو یحتاج إلى تعدیل وإدماج ھذه 15-01
 المجتمع.           

  :الملاحق
 :1ملحق رقم 
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 :2ملحق رقم 
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